
 طهران - يتداول الإعلام الإيراني رسالة 
من وزيــــر الخارجية، محمد جــــواد ظريف، 
بعثها إلى المرشد علي خامنئي، على خلفية 

الضجة التي أثارها مسلسل ”غاندو“.
الإيرانية  الثالثـــة  القنـــاة  وتعـــرض 
الحكوميـــة منذ يونيو الماضي مسلســـل 
“غاندو” والذي يعني “التمســـاح المجّار”، 
حيـــث يناقـــش ملفـــا أمنيـــا حساســـا؛ 
وهو عمليـــة تبادل الســـجناء بين إيران 
والولايـــات المتحـــدة فـــي عهـــد الرئيس 
الأميركي الســـابق بـــاراك أوباما، والتي 
تتمركـــز على عمليـــة تبـــادل الصحافي 
الإيراني-الأميركـــي جيســـون رضائيان، 

المتهم بالتجسس لصالح واشنطن.
وكانت الصحافة الإيرانية قد أشارت 
إلى أن “فكرة مسلســـل غاندو المكون من 
30 حلقـــة تتمحـــور حـــول التنافس بين 
قوات الحرس الثـــوري وحكومة الرئيس 
حســـن روحاني”، فضلا عن أنه يكشـــف 
تفاصيل أمنيـــة حول علاقة رضائيان مع 

بعض المســـؤولين الإيرانيـــين، من بينهم 
وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وألقـــي القبـــض على رضائيـــان في 
إيران في يوليو 2014 وأُدين بالتجســـس 
عام 2015. ثم أطلق ســـراحه في 16 يناير 
2016 مع ثلاثة مواطنين أميركيين آخرين 
مقابـــل إطـــلاق ســـراح ســـبعة إيرانيين 

اتُهموا أو أُدينوا بانتهاك العقوبات.
وعبّر ظريف في رسالته لخامنئي عن 
”تردده حيال الاستمرار في منصبه وزيرا 
لخارجيـــة إيـــران“، معتبـــرا أن ”العمـــل 
فـــي وزارة الخارجيـــة لا يجوز شـــرعا“، 
خصوصا في حال ”إثبات صحة جزء من 

هذا التخريب“، على حد قوله.
الرســـالة نقلتها أولا قنـــاة ”تلغرام“ 
الخاصـــة بالصحافـــي الإيرانـــي، محمد 
جواهـــري، قبل أن يؤكد المتحدث باســـم 
الخارجيـــة الإيرانيـــة، عباس موســـوي، 
صحتها، ويشـــرح خلفياتهـــا بالقول إن 
”هذا المسلســـل ســـعى نحو إظهـــار وزير 

الخارجية كشـــخصية سلبية وغير فعالة 
ومستســـلمة“، معربا في الوقت ذاته عن 
قناعتـــه بأن ”دولة بحجم إيـــران إذا كان 
مـــن المقرر أن يكون لديها مثل هذا الوزير 
الـــذي يصوّره هذا المسلســـل، فإن بقاءنا 
وبقـــاء وزير الخارجية ووزارة الخارجية 
غير مسموحين بهما“. وأضاف موسوي، 
خـــلال المؤتمـــر الصحافـــي الأســـبوعي 
لوزارته، أنه ”من الناحية الشرعية يجب 
على وزيـــر الخارجية أن يكون شـــخصا 
يضـــع الكرامة والمنفعـــة والحكمة نصب 
عينيـــه، وأن يحظى بالقوة ليكون لســـان 

حال هذه الأمة“. 
ولم يغفـــل الناطق باســـم الخارجية 
الإيرانيـــة، أثنـــاء حديثـــه، الإشـــارة إلى 
الســـبب الـــذي دفـــع ظريف إلـــى توجيه 
الرســـالة إلى المرشـــد خامنئي مباشرة، 
فأوضـــح أن ”هيئة الإذاعـــة والتلفزيون 
من المؤسسات التي يُشرف عليها المرشد، 

الأمر الذي يحتم توجيه الشكوى إليه“.
ولم يغفل خامنئي، من جهته، بحسب 
تســـريبات محمـــد جواهـــري، الشـــكوى 
القادمـــة إليه مـــن رئيس الدبلوماســـية، 
فأكد ”عدم رضاه بالمطلق عن تلقي ظريف 

لأدنى إهانة“. 

لكـــن هذه الدعوة لا تـــزال عاجزة عن 
اختـــراق آذان المســـؤولين عـــن بـــثّ هذا 
المسلســـل، حيث ظهر ظريـــف في أحداث 
المسلســـل شـــخصية مخترَقة، تميل إلى 
الغـــرب. في الوقت نفســـه، خرجت وزارة 
الخارجيـــة في المسلســـل بصورة تشـــي 
بأنها جهاز يعمل ضد المؤسسات الأمنية 

والمصالح الوطنية للبلاد.

وكان ظريـــف رفـــض التعليـــق على 
المسلســـل سابقا، وبرر ذلك بالقول ”أنا لا 

أشاهد التلفزيون عادة“.
لكنه كتـــب في تويتر ســـاخرا ”ليس 
لدينا المال لعمل فيلم دعائي“، في إشـــارة 
إلى الجهـــود الدبلوماســـية التي بذلتها 
الحكومة لحل التوترات الأخيرة من جهة، 
برعاية  وإلـــى إنتاج مسلســـل ”غانـــدو“ 
الحـــرس الثوري من جهة ثانية. وأنتجت 
هذه السلســـلة شركة ”Owj Media“، وهي 

شـــركة تابعة للحرس الثوري، ومشهورة 
بتزويد بلدية طهران بالملصقات الإعلانية 

المناهضة للولايات المتحدة.
وشـــارك في السلســـلة أكثـــر من 140 
ممثلا. وتم تصويرها فـــي إيران وتركيا 
والصـــين. كمـــا أدى عـــدد مـــن الممثلين 

الصينيين والأتراك أدوارا فيه.
مـــن جانبها طرحـــت وكالـــة الأنباء 
الإيرانية الرســـمية “ايرنا”، فـــي تقرير، 
تســـاؤلا ضمـــن بحثها عن أســـباب قرار 
واشـــنطن فـــرض عقوبات علـــى ظريف، 
بعنوان “هـــل هيأ غانـــدو المجال لفرض 
عقوبات على ظريـــف؟”، حيث ألمحت فيه 

إلى تورط المسلسل التلفزيوني الشهير.
ودللـــت الوكالة على رأيها الســـابق 
بتصريح خرج به مسؤول أميركي مؤخرا 
لم يكشـــف عن هويته، حيث قال فيه “إذا 
تقرر أن نتواصل رســـميا مع إيران فإننا 
نريد شـــخصا مهمـــا يكون مـــن متخذي 
القرار، وفي رأيي فإن ظريف الذي أرســـل 
رســـالة احتجاجيـــة لقائـــد الجمهوريـــة 
الإســـلامية بســـبب الصورة غير اللائقة 
التي أظهرته في مسلسل تلفزيوني ليس 
الخيـــار المفضل للرئيـــس دونالد ترامب 

لإجراء اتصال”.

علـــى  الإيرانيـــة  الوكالـــة  وعلقـــت 
هـــذا  “إن  بقولهـــا  الســـابق  التصريـــح 
التصريح يشـــير إلى أن مسلســـل غاندو 
كان لـــه تأثير مخرب فـــي إضعاف وزير 

الخارجية”.
يذكر أن المسلســـل يحظـــى بدعم من 
التيـــار المحافظ. إذ أشـــاد الجنرال بهمن 
كاركـــر رئيس مؤسســـة حفظ آثـــار قيم 
الدفاع المقدس بهيئة الإذاعة والتلفزيون 
الإيراني ب، واصفا المسلســـل بأنه أظهر 
قـــدرة البلاد علـــى العمل الاســـتخباري 
وكشف الستار عن مؤامرات أعداء إيران.
الإيراني  الرئيس  مستشـــار  وشـــكك 
للشـــؤون الثقافيـــة والإعلاميـــة حســـام 
الدين آشـــنا، بمقاصد مسلســـل “غاندو” 
ومصادر تمويلـــه، وقال فـــي تغريدة “لا 
تمتلـــك الحكومة المال لصناعة مسلســـل 
يـــروّج لها، ولكـــن يبدو أنّ هنـــاك مكانا 
آخر به أموال كثيرة لتقويض مؤسســـات

الدولة”.
وقـــررت الحكومـــة الإيرانيـــة إيقاف 
المسلســـل الذي لـــم تكتمل بعـــد حلقاته 
المتبقية بســـبب خلاف شـــديد بين فريق 
الرئيس حســـن روحانـــي وخصومه من 

المتشددين.
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جواد ظريف

التيار المتشدد المتحكم في التلفزيون يوجه الرأي العام في إيران والخارج

غاندو يناقش ملفات حساسة

أثار مسلسل ”غاندو“ موجة من الجدل في إيران، إذ يصور صراع النفوذ. 
وقد كشف الإعلام الإيراني عن شكوى بعثها وزير الخارجية محمد جواد 
ظريف إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، احتجاجا على مضمون المسلسل.

{غاندو}.. مسلسل تلفزيوني يكشف صراع النفوذ في إيران

 تونــس - صـــرح النـــوري اللجمي 
رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي 
البصري في تونـــس (الهايكا) بإنجاز 
80 فـــي المئة من مشـــروع تركيز منصة 

رقمية لمقاومة الأخبار الزائفة. 
وأكـــد اللجمـــي أنّ هـــذه المنصـــة 
الرقميـــة التي يتم إنجازها بتمويل من 
الاتحـــاد الأوروبـــي ومجلـــس أوروبا، 
ســـيقع اختبارها خلال هذا الأســـبوع، 
لتدخل حيز العمل قبل الاســـتحقاقات 

الانتخابية المرتقبة.
ستشـــرف  الهايـــكا  أن  وأضـــاف 
علـــى هذا المشـــروع النموذجـــي، الذي 
دخـــل حاليا المرحلـــة التجريبية، وذلك 
وخاصة  العمومـــي  الإعلام  بمشـــاركة 
وكالة تونس إفريقيـــا للأنباء والتلفزة 
الوطنية والإذاعة التونســـية، ليشـــمل 
فـــي مرحلـــة لاحقـــة بقية المؤسســـات 

الإعلامية.
وأوضح أنّ الهايكا شرعت انطلاقا 
من مدينة المنســـتير (وسط شرق)، في 
تنظيم أوّل دورة تكوينية بيومين حول 
”التحقق من المعلومات“، ضمن سلسلة 
من الدورات التكوينية التي تســـتهدف 
تكوين قرابة 100 صحافي، قصد تكوين 
شـــبكة من الصحافيـــين القادرين على 
التصدي للأخبـــار الزائفـــة، من خلال 
نشر الأخبار الصحيحة وترويجها في 

وسائل الإعلام التونسية.
وقـــال إنّ فترة الانتخابات تتســـم 
بترويـــج أخبـــار زائفة علـــى الإنترنت 
وعلى شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، 
ويمكن لهـــذه الأخبار أن تهدد المســـار 
الانتخابـــات  وشـــفافية  الديمقراطـــي 
ونزاهتها، وهو ما يستوجب تحسيس 
الصحافيين بخطورة هذه المسألة حتى 
يتســـنى لهم التصدي لها، عبر اعتماد 
جملة مـــن التقنيـــات التـــي تتيح لهم 
التثبت من صحـــة المعلومات والصور 

والفيديو.

منصة رقمية 

لمقاومة الأخبار 

الزائفة في تونس

”أنا جئت إلى هنا بصفتي رئيس 
حكومة لا بصفتي الحزبية“ جملة 

كررها رئيس الحكومة التونسية يوسف 
الشاهد في الحوار الذي أجراه معه 
التلفزيون التونسي مساء الأول من 

أغسطس وبثته وسائل إعلام أخرى. ولم 
تقنع تلك الحجة كثيرا من أهل الميدان 

ومن المراقبين عموما وعلى رأسهم نقابة 
الصحافيين التي اعتبرت الحوار انطلاقا 

لحملة الشاهد الانتخابية قبل أوانها.
وسيتفاقم الجدل وتونس على 

أبواب حملتين انتخابيتين. فإذا كانت 
النصوص واضحة وصارمة في توزيع 

الكلام على المتنافسين أثناء الحملة 
الانتخابية فإنه لا قانون يضبط استخدام 
الإعلام العمومي سياسيا خارجها، وهو 
السياق الذي جاء فيه الحوار مع يوسف 
الشاهد. ولن يجد معارضو الحوار منفذا 

قانونيا للاعتراض على ذلك بسبب 
غموض النصوص.

فالغموض في المرسوم 116 لعام 
2011، المنظم لحرية الاتصال السمعي 
البصري، هو أنه لا يفرق بين وظائف 

الهيئة العليا للاتصال السمعي 
والبصري (الهايكا) وبين وظائف 

المؤسسات الإعلامية. فالقول مثلا إن 
الهيئة تسهر على ”برمجة إعلامية دقيقة 
ومتوازنة“ وظيفة الهايكا وليست وظيفة 

الإذاعات أو التلفزيونات. وإذا كانت 
تلك هي وظيفة الهايكا وجب عليها، أو 
على غيرها، تحديد أهداف للمؤسسات 

الإعلامية لأن الدقة والتوازن هما آليتان 
لبلوغ أهداف.

فالدقة هنا، كالدقة في الإنتاج 
الإخباري عموما، ليست هدفا بل وسيلة 

لهدف مرحلي هو الوضوح قصد بلوغ 
هدف نهائي هو أن يفهم المتلقي. والأمر 
نفسه ينسحب على القول تسهر الهايكا 

على ”إرساء مشهد إعلامي سمعي 
وبصري تعددي ومتنوع ومتوازن يكرس 

قيم الحرية والعدالة“. وحتى لو جعلنا 
ذلك هدفا فإنه سيكون من المستحيل أن 

نطلب من مؤسسة أو من جميعها أن 
تحقق ذلك المشهد ولو اجتهد بعضها 

بل كلها.
لقد كان ينبغي ترجمة تلك المبادئ 
أو الآليات إلى أهداف تُلزم المؤسسات 

الإعلامية كالقول في شأن التعددية 
مثلا ”إن التلفزيون التونسي ملزم 

بإنتاج برامج حوارية تُعطى الكلمة 
فيها للفاعلين السياسيين على اختلاف 
مشاربهم حسب مقاييس عادلة تحددها 

الهايكا“. وفي تلك الحالة تصبح مساءلة 
التلفزيون بل مؤاخذته أمرا منطقيا 

وعمليا وعادلا.
ثمّ كيف نعلم من هو السياسي 

لاحتساب ”وقت عادل“ بينهم في 
التلفزيون؟ وإذا اتفقنا أن يوسف الشاهد 
سياسي فكيف نعلم إن كان تحدث مساء 
الأول من أغسطس بصفته رئيس حكومة 

أو بصفته رئيس حزب؟ أوَ ليس رئيس 
الحكومة سياسيا بطبعه؟ وإذا كان 

الأمر كذلك فهل نحجب الكلمة 
عن رئيس الحكومة في فترة 

تسبق الانتخابات بتعلة 
العدل بين السياسيين 

في أخذ الكلمة؟
إن الأجوبة عن تلك 
الأسئلة ممكنة بالقول 

مثلا إن الشاهد المتحدث 
عما يشغل التونسيين 

جميعا هو رئيس حكومة 
وأن الشاهد المتحدث 

عن حزبه وعن 
مستقبله 

السياسي هو 
سياسي أولا 

وآخرا. وهناك 
أجوبة أخرى 
كثيرة تيسر 
للصحافيين 

عملهم وتحميهم 
من الوقوع في 

ما وقعوا فيه لما 

ألبسوا الرجل كسوتين، كسوة رئيس 
الحزب وكسوة رئيس الحكومة.

وتوضيح الفرق بين الوظائف 
والأهداف ممكن بشرط تعديل المرسوم 
116 ثم تحديد الأهداف في القانون أو 
في كراس شروط يكون بمثابة العقد 

بين الدولة والمؤسسات السمعية 
البصرية. وتوضيح المرسوم 116 أمر 

عاجل لأنه يتحدث عن القنوات الإذاعية 
والتلفزيونية الخاصة والقنوات الإذاعية 

والتلفزيونية العمومية دون فصل 
وبتداخل مقلق.

بل أكثر من ذلك يعود المرسوم 116 
في إحالاته القانونية إلى القانون عدد 

33 الصادر في 4 يونيو 2007 المتعلق 
بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي 
والبصري الذي يجعل لتلك المؤسسات 

العمومية، أي الإذاعة والتلفزيون 
التونسيين في تلك الفترة، مهمة رئيسة 

هي ”المساهمة 

في النهوض بالإعلام والتثقيف 
والتعريف بالسياسة العامة للدولة“.

ولا تتماشى روح ذلك القانون مع 
الأهداف المطلوبة من مرفق عمومي في 
سياق ديمقراطي. فهل يُعقل أن يُكلف 
تلفزيون أو إذاعة عمومية في محيط 

ديمقراطي ”بالتعريف بسياسة الدولة“؟ 
فهل الدولة تحدد الاختيار التحريري 

للمرفق العام؟ وإذا صمت المرسوم 116 
عن أهداف المرفق العمومي فإما أننا 
نقبل القانون عدد33، إذ لا نص آخر 

يضبط مهام التلفزيون، وإما نرفضه.
وإن نحن قبلناه فسيقول يوسف 

الشاهد إنه حضر في التلفزيون التونسي 
بصفته رئيس حكومة يعرّف بسياسة 

الدولة فهو في وضع قانوني مريح وإن 
نحن رفضناه فلا نصّ يمنعه حينئذ من 

الحضور بتلك الصفة أو بغيرها.
وفي غياب النصوص الواضحة يمكن 

للهايكا أن تعاقب التلفزيون التونسي 
بالخطايا المالية أو بإيقاف البث أو 
بحجز معدات التلفزيون أو 

بسحب الإجازة التي لم 
تعطها إياه أصلا. ولن 
تفعل لسبب بسيط 
هو غياب كراس 
شروط يضبط 
مهام الإذاعة 
والتلفزيون.
ودوى 

كراس 
الشروط 
هو أنه 

يدقق 
المبادئ 

القانونية 
ويفصّلها 
ويعطيها 

صبغتها 
العملية ويحمل 
من التفاصيل ما 

لا يسعه القانون 
الذي ساوى بين القطاع 

الخاص والعمومي، في 

حين أن كراس الشروط لا يمكنه إلا أن 
يكون لقطاع بعينه وهو الذي يحدد 

المسؤوليات. فمن يحدد المسؤول عن 
أخطاء الإذاعة أو التلفزيون اليوم؟ ومن 

يقول لنا إن التلفزيون أخطأ في الأول من 
أغسطس عندما حاور رئيس الحكومة؟

أخلاقيا هو أمر ممكن وفعلته نقابة 
الصحافيين التونسيين التي عبرت عن 
”استيائها الشديد“ من الحوار غير أنه 

لا يمكنها الذهاب إلى أبعد من ”المطالبة 
بضرورة حرص وسائل الإعلام على 

تجنّب الدعاية الانتخابية أثناء استضافة 
السياسيين“. وحتى يمكن الذهاب 

بالأخلاقيات إلى أبعد من ذلك فلا بد من 
تفعيل المؤسسة التي تعمل تحت سقف 

الأخلاقيات وهو مجلس الصحافة.
سيكون ممكنا يومئذ أن يقول 

مجلس الصحافة إن التلفزيون التونسي 
أخطأ، عملا بمبدأ المساءلة، ويتخذ 

من الإجراءات ما يراه مناسبا حتى لا 
يتكرر دوس الأخلاقيات الداعية إلى 
التعددية وتكافؤ الفرص بين يوسف 

الشاهد ومنافسيه مثلا. ولا تكون 
الإجراءات أحكاما قضائية، فالمجلس 
محكمة شرف، بل إجراءات من قبيل 

إجبار المؤسسة أو الصحافي على الإقرار 
بتجاوز الأخلاقيات والاعتذار للناس علنا 

وللمهنة.
وفي انتظار تركيز مجلس الصحافة 
للمساءلة ينبغي الإسراع بكراس شروط 

لتقنين المؤاخذة كما هو معمول به في 
بلدان أخرى. ففي فرنسا مثلا تكون 

المساءلة بالنظر إلى تقرير سنوي دقيق 
يضعه المجلس الأعلى للسمعي البصري 

بالمقارنة بين الأهداف التي يحددها 
القانون ويفصلها كراس الشروط وبين 
البرمجة الفعلية التي بثتها الإذاعات 

والتلفزيونات.
ولما تكون المساءلة دقيقة ومتاحة 

للجميع لن يجرؤ أحد على التلاعب 
بالتعددية وبتكافؤ الفرص مثلا. وفي 

انتظار ذلك وجب أن نعلم إن كان يوسف 
الشاهد، مساء الأول من أغسطس، رئيس 

حكومة أو رئيس حزب.

من أغسطس بصفته رئيس حكومة  ل
بصفته رئيس حزب؟ أوَ ليس رئيس 
كومة سياسيا بطبعه؟ وإذا كان

ر كذلك فهل نحجب الكلمة 
رئيس الحكومة في فترة

بق الانتخابات بتعلة 
دل بين السياسيين 

أخذ الكلمة؟
إن الأجوبة عن تلك 
سئلة ممكنة بالقول 
لا إن الشاهد المتحدث

يشغل التونسيين 
يعا هو رئيس حكومة 

الشاهد المتحدث 
حزبه وعن

تقبله 
ياسي هو 
سي أولا

خرا. وهناك 
وبة أخرى
رة تيسر
صحافيين 

هم وتحميهم 
الوقوع في 

وقعوا فيه لما 

المساهمة  للهايكا أن تعاقب التلفزيون التوهي 
بالخطايا المالية أو بإيقاف البث
بحجز معدات التلفزيون
بسحب الإجازة الت
تعطها إياه أص
تفعل لسبب
هو غياب
شروط
مهام
وال
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لا يسعه الق
الذي ساوى ب
الخاص والعموم

محمد شلبي
باحث تونسي 
في الإعلام

يوسف الشاهد في التلفزيون، رئيس حكومة أم رئيس حزب؟


